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للاعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراکات والاقتراحات؛ 


پرجی المراسلة على البرید التالي: 0811.0010ع ۸0611202400 





الحمد لله الذي جَعَل مُهمّات الدّيانة في جُمَلُء والسّلاة والسّلام على عبده 
ورسوله محمَّدٍ المبعوث قدوة العلم والعمل؛ وعلی آله وصحبه ومَنْ ديته حَمَل. 

ااا 

ها زح (الكتاب الثاني عشر ین برتامج (جُمَل العلم) في (سنته 
الالثة)؛ سبع وثلاثينَ بعد الأربعمائة والألف» بدولته ار ابعة دولة (الإمارات العريّة 
ال س ۳ كتاتث «الطرفة السنيّة في القواعد الفقهيّة» أ شه صالح 


ابن عبد الله بن حمدٍ العصیمی. 


rf NOR 








فهذه تحفة مُستطرَفةٌ في علم قواعد الفقه مُرادي أن تکون ذَوْق الحلاوة ومفتاح 
البداءة» في علم القواعد الفِقهية » فیها جملة من المقاصد عَرَّ وجودها في آخواتها» كد 
القاعدة الفقهيّة لغةَ واصطلاحًاء ومصادرها؛ ای O‏ بصیاغة سالمة 
من الاختلالء مُوافقَة للدّلیل الدّال. 
۱ 


تفع الله بها مَنْ شاء مَن عباده وآسأله لا یحرمنا مَزید فضله و|مٌداده. 


تال لایخ فان . 
افتح المُصتف كتابه بالبسملة ثم تى بالحمدلةه نم كلت بالصّلاة والسَّلامِ على 
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دک أن هذه الا ۳ ری E md a‏ 
ثم ذكر | ن هذه الأرجوزة: (تحفة مُستطرّفة) أي مُسْتلطفة مُسْتمْلحة (في علم قواعد 


الفقه). 
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3 کت 7 3 و 5 4 هی مه مس 
مُراده منها: (آن تکون ذوق الحلاوة)؛ أي مبتدؤهاء فان المرء إذا ذاق حخلاوة شيء 
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وهو بين مقاصدٍ وَضْع برتامج (جُمَل العلم)؛ فهو مُشتول على یذ مختلفة في علوم 

متنوّعة؛ للإرشاد إلى الاعتناء بهذه العلوم التي قل الاعتناء بها في الرّمن المتأَخر؛ لما 

تجَدّد ین أحوال النَّاس التي أحاطت بهم» مع أن العلم الشرعي لا يقوم لا بهذا. 

وإذا بت پمّا كان عليه العلماء إلى زمن بعيدٍ في كل قَطْرِء فإِنّك ترى في أخذ خذهم 

لطر ئسي لم ست يا ماسر 
و ديا مكار كم ني هذه الأرجوزه: ی ومن المقاصد 2 ا 

آخواتها) من مرت (كَحَدَّ القاعدة الفقهيّة لغة واصطلاحًاء ومصادرهاء وغايتهاء 

وخمسهّا الکليّةٍ بصياغة سالمة من الاختلال قراف للدّلیل الدّال). 

وا حصت به: التظّر في صياغة الحَمْس الكَلِيّة بما لت عليه الأدلّة السّرعية - كما 

سيآتي في مواضعه منها. 

وختّم ديباجته بدعاء الله سْبَحَاَُوَتََالَ آن ينفع (بها مَنْ اء من عباده»» وَأَنْ لا يحرمه 

وایاکم (مَزِيد فضله وإمّداده). 
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قال اقا اس 
ایتداً المض ت التظم ب(حَمد الله) مه ثالية بعد الحمد اول فيكون الحمد الأول 
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حقیقیّه والحمد الثاني إضاف 


فالأوّل: وف في ابتداء الکتاب نثرا. 
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و الثاني: فوفع ف ابتدء التظم» فصار a‏ إِضَافِيًا ف اا الكلام. 


ره بالصّلاة والسّلام على التي موس وعلی (وَآلِهِ وصخبه الکرام). 


و(الَْنَامُ) في أْصَحٌ الأقوال: هم الجن والانس؛ قال الله تعالی: « ررض وَصَعَهًا 
لگ ار اي واكم :هُم الجن والإنسء وغیزهم وَقَعَ 


فالأصل: أن المُخاطبين بالأمر والنّهْي: هُم الجن والانس. 
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قال: 
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أي رب نَظْمُّها؛ فلا تکن قاعدًا بالعَجُز عن تحصيل معانيها. 


له سل 


ین معنی القاعدة لغة؛ فقال: (هِيّ الاساش یت ی الْعَرَبْ). 


ف(القاعدة) في کلام العرب: الااساس؛ ومنه: قوله تعالی: ود رقع هتم الْمواعدمن 


لیب 4 [البقرة:۱۲۷]. 


ا زات تا برد 


للد 1 2 


ف(القاعدة الفِقهيّة) اصطلاخا: قضية كليّة فِقَهيّة» تنطبق على جُرئِياتِهها من أبواب 





و(القَضِيّة) هي التي تمد اطلاق اسم (الحُكم) علیها؛ فهي تسَمّی (حُكْما) وتسَمّی 


(قَ2 قَضیّة) و می (خبرّا)؛ باعتبار اختلااف أنواع العلوم. 


ومُودّاها عندهم: نها ما يَصدّق علیها وَضْف الصَّدْقٍ أو الکذب. 
وتلك القَضِيّة موصوفة بکونها كليه؛ فهي مُحيطة بآفراد كثيرة. 
ولا يتقدح في که تَكَلّف بعض الأفراد؛ ذكره الشاطبن في الموافقات»؛ فیصح 
اشم (الكُلَيّ) مع وجود أفرادٍ مُتَخَلّفة". 
فالقلیل التادر الاخ في الأصل الكامل. 
وتلك العف الكل انها الفقه؛ ولهذا قال: را فقهبّة)؛ فاحتصت عن 
و سای 
وهذه القَضِيّة الكليّة الفقَهيّة تنطبق على جُزتبًاتها؛ أي تکون الجُزْئيّات المُندرجة 
تحتها مُنطبقة على الحُكم الذي دلّت عليه تلك اي 


وتلك الجر ات ین أبواب متعدّدة؛ فهي لا يَنظِمها باب واحد في الفقه؛ بل هي 


فشر ها بين الابواب اقتضی تسمیتها (قاعدة). 


فالقضية | لكلكة المتعلقة بابراب متعددة في الفقه اع 


(۱) انظر: «الموافقات» للشَّاطْبيتَ (۳/ ۷7). 
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2 ۳ 4 لان م۳‎ 8 KE 
فان تعلقت تلك القضية الكلية بباب دون غيره سَمَیت (ضابطا).‎ 


ف(الصًابط) عند الفقهاء هو القَضية الكلية المُتَعلّقة بباب واحد؛ كقولهم: (لا حبص 
قبل تسع)» فهذا مُتَعَلَق بالحيض فقط. 


وا (القواعد) كقولهم: (الأمور بمقاصدها)؛ فهذا يتعلّق بأبواب کثيرة من الفقه. 
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قال شان خر لین . 
دکر المصتّف - رَفْقه الله - جملةً أخرى من المعاني المُحتاج إليها في عََل القواعد 
الفقهيّة؛ تشتمل على بیان مصادر القواعد الفِقهيّة؛ وذلك في البيتين الْأَوّليْن. 


فمصادر القواعد الفقهيّة خمسة: 
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وهذان المصدران مُندرجان في قوله: ثم لتق کنر مرجم اضم (لتقل) 
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۳ 
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المخض مخت ب(الكتاب» والسّنّة). 

وثالثها: الاجماع. 

ورابعها: القیاس؛ وقیّده بقوله: (عِنْدَ ال )؛ أي عند الاکثر؛ لان من الفقهاء مَنْ رَد 
القياس» وهو المشهور في مذهب الظاهربّة وقول لغیرهم. 

والخامس: الاستقراءٌ؛ المذكور في قوله: (ثُمَّتَ الإسْتَفْرَاءُ دو تَجَلّ). 

و(ثُمّتَ) لغ في (ُمَ). 


2 ا ۶ و 
ومعنی قوله: (ذو نجَل)؛ أي ذو ظهور. 


و 


کک 


و(الاستقراء): تتم الجْییّت للدّلالة على الكليّات. 
م در المصتف - وَفقه الله تعالى - مسألةً أحرى؛ تَتَعلَّق ب(علّم القواعد الفِقَهيّة)؛ 
وهو بيان الغاية منه؛ فقال: 
(غايئق اال بظ ع فرع 
ب ل ا ی 


َمِمّا تفضي إليه معرفة القواعد الفقهيّة: نها تین إلى رَد الفروع إلى أصولهاء 


وضَبْطها بط صحيحًا لا تختل به مآخذ الأحكام ومواردها في خطاب الشرع. 
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سم 


صا و 


وغل فى بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه؛ فقال: 
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فحقيقة (الفقه): أله - كغيره من العلوم النّافعة - علم مُشَيّدٌ على قواعد؛ مَنْ حاط 
بها عِلْمَا دل له الفقه ولان» ومَنْ لم یعقلها بقي الفقه مُستصعبًا عليه. 

وين عُيون العبارات المُرشِدة إلى هذا: قول عبد الح السنباطی - أحدٍ فقهاء 
الا (الفقه: الجمع والفْرّق): 

- أي جَمْع صُوَرِ متشابهة وتظمّها في خکم واحي. 

- والتفريق بين المختلفات. 

فيبَيّن فيماضَمٌ من المتشابهات مُوجِبٌ ضَمُّهاء ويَْيّن في المفترقات مُوجِبٌ 
تفريقها. 

فإذا صار هذا الأمر متبینا سَهل بعد ذلك البناءٌ عليها في تشييد الأحکام وإذا عَمْضَ 
هذا على المُتَكَلّم بالفقه عناز فنيه كلما ولم يكن فقية التفس؛ وهو مَّن انطبع الفقه في 
هی ان مک رابا لم یا ادقن تضویر تساو سوه اب 


عن إلحاق الفروع التازلة باصولها المُقرّرة عند الفقهاء. 


و 
م2 


شزح «الظرفة السَّنِيّة في القواعد الفقهيّة» 
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تفت المنظومة في الحادي عشر من ذي القعدة 
سنة ثماني عشرة بعد الأربعمائة والألف 
صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 
غفر الله له ولوالدیه ولمشايخه وللمسلمین 
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تم المصنّف - وَقّقه الله - بذِكْر القواعد الخمس الكُليّة الي وقع عليها الفاق 
الفقهاء؛ فقال: 

(أضُولْا) ينض اطول قواعد الفقه ولرقق) اي تدرك» وهي رظن بالاگفاق 3 
مَرْضِيّةُ)؛ يعني مقبولة. 

ف(القواعد الخمس الكُلَيّة) من القواعد التي اتَمّق عليها الفقهاء قاطبة. 

وهذه القواعد هرت عند الفقهاء بیغ ما وَقّع فيه لاع في بعضها. 

فشهْرهٌ شيء لا تعني سلامته من الایراده وبقاؤٌه في القن بالبناء الذي عليه إيرادٌ يكون 
لأرباب ان منه مقاصدٌ؛ منها: إثارة الأذهان في تحقيق معانيها؛ فتجد من مُحَققي 
المصتفين في قواعد الفقه من أشار إلى بعض ما آشرت إليها - فيما سيأتي ذكره 
مُستقبلا -» مع ذكره اللفظ المشهور. 

لأنَّ معرفة ما اسر عليه الق هي المرتبة الأُولّى في أَحَذْه. 

ولا ينغي قحم المرء أخة الفنون ی 
يأخدٌ المُقرّر عند أهله متا شهر د نم إذا بلغ مرتبة التحقیق - في آهل هليه في المَهُم أو في 
التفهيم - تقل نفسه أو نَمل الاس إلى ذلك؛ وهذا موجودٌ في العلوم كُلّها. 

فهذا عِلْم النّحو: بابّه الأعظم (وهو باب الاعراب) - فيما ينتجه من اتر في جميع 
الأبواب -: أصل هذه المسألة عندهم مُخْتلَفٌ فيها: هل الإعراب لفظی أم الإعراب 
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فالقائلون بأن الاعراب لَفظيٌ يجعلون الضَّمَّة مثلا هي الرّفع» وأمّا آولتك فیجعلون 
الصَّمَةَ علامةٌ على الرّفع؛ وهذا صل كبيرٌ ني عم النّحو له نز على آبوابه كُلّها. 

وَالمُقَدّم عند أهل التحقیق هو خلاف المشهورء لكن يُجرّى في التعليم على 
المشهورء فإذا رسخت تَفْس المُعَلّم في إيصال المتعلم إلى تلك الرتبة» أمكنه تَقَلّهُم إلى 
ذلك مع دلالتهم إلى الاهتداء بهذه الجادة. 

وما الذين يهجمون على العلوم فيرَيّفون ما استقرٌ عند أربابهاء ويسَمُون هذا (قولا 
للمتأخرين) وذاك (قولا للمتقدّمين) في أبواب العلوم في باب عم القراءات 
والتجوید. أو باب علم أصول الفقه أو باب علم مصطلح الحدیث = فهذا بوابة شن 
بدأت یدب إلى العلوم الأصليّة فصار يُدَّعَى فيها بعض هذه المعاني الّنِي لا تسَلّم 
لأربايها. 

ولّما حقيقة ما يُوجَد من هذا: هو اختلاف المّلّكة في فة العلم بين المتقدّمِين 
وال حو 

فالأوائل کانتِ العلومٌ في نفوسهم راسخة والملكات قويَة؛ فكانت لهم آید مبسوطة 
في تحریرها. 

وأَمّا المتأخرون: فالجَمْع الغفير منهم يقصّر عن مرتبة التحقيق» وإِنْ كان يُوجَد في 
كل قَرْنِ من أهل التحقيق مَنْ يقع له تحقيقٌ في فَنْ أو فتن أو مسألةٍ أو مسألتين بحسب 
ما يفتح الله رل لخلقه من التعم في هذا العلم. 
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فان العلم - كما قال ابن مالك - منحة هی ومواهب اختصاصية) فغير مُستبکد أن 
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يخر الله لبعض المتأخرين ماعشر على كثير من المتقدّمين". 

وهذه نعمة توجب اشكر وتوجب تعريف النَّاس بطريق الوصول إليهاء وان لام 
إليها في تزييف العلوم ليس من هدي المُحَققين؛ فالمُحقق يُوَفر مَنْ تقَدمه من أهل الفنّ 

فما انتهيتٌ إليه من العلم لم تكن شيئًا بعد فضل الله لو لم يكن ما لهم من الّصنیف 
والتأليف والجّمع في ذلك. 

فما انتهوا إليه هو بناءٌ أنت تكله وإِيّاك وأن تظنً نك بنفسك قادرٌ على أن تشَّيّده 
من أَوّله؛ فهذا مر تنقطع دونه الأعناق» وتلتمس فيه الأعمار. 

فولم لاه هو خُر الأمّة؛ فهو ليس سب ولا ستتین؛ والّما عُمْر الأمَّة امد إلى 


ا ھا 


۶ 


© إذا عُلِم هذا؛ فِنّالناظم ذگر القاعدة الأولی مشیرا إليها بقوله: ((إِنَمَا الْأَعْمَالُ 
بالتيّات)). 

وهذه القاعدة يذكرها المُْصتفون في علم قواعد الفقه بقولهم: (الأمورٌ بمقاصدها). 

وهذا التعبير یرد عليه أمران: 

* أحدهما: أن الأمور تشمل الذَّواتِ والافعال والأحكام مُتَعَلّمَها: الافعال دون 


2 ر 3 2 
الذوات؛ فينبغي تمییزها بام یل عليهاء لا تندرج فيه معها الذوات. 


A 


2 


ن الامو لو لذو قو ها لفيا نل قاط هن پا الیش 15 اس ها 


ا 


3 والآخر: 


(۱) انظر: «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك ص (۲). 





بل الأحكام مُتَعَلَّقَةٌ بمقاصد الشارع تارةً - وهو الذي وضع الشرعٌ -» وبمقاصد العبد 
الفاعل تارً آخری؛ كما بَسَطَّه الشاطیغ في کتاب «الموافقات» ". 

فالعبارة المذکورة تدرب عن الوفاء بالمعنی لى آراده الفقهاء. 

وخیر منها: لفط التبوي في قوله صل وس إِنَمَا الأعْمَالَ بالبَيّاتِ) ”. 

ومِمًا ذَكره الشاطب في «الموافقات» وابن القَبّم في آخر «إعلام المُوقعين»: 
أمكن الإتيان بالخطاب الشَّرَعيَ في جواب المفتي فهو مُقَدَّمّ على غیره". 

وكذلك يُقال في بیان معاني العلوم. 

فما بيه الشرع خير ما ينه غيره. 

ولذلك فن من المُحَققين من انتهى إلى ما ذکرت» وهو السّبكيٌ في کتابه «الأشباه 
والتظاثر»؛ فا ما تَكَلّم على هذه القاعدة قال: (وأرشق وأحسنٌ من هذه العبارة: قول 
من آوتی جوا مع الکلم صا وس نما الأَعْمَالُ بالييّات)) ۰+ فقوله صلَعََه وس 
آکمل في كفايته على تلك الحقيقة» وَأَشْقَّى في جَمْع ما يُراد من المعنی تحتها. 


© نم آشار إلى القاعدة الثانية بقوله: («لَا صر و » ألي). 


(۱) انظر : «الموافقات» للشاطبع (۲/ ۷. 

(۲) أخرجه البخاري (۱) (۲۵۲۹) (۳۸۹۸) (۵۰۷۰) (13۸۹) ( 1۹۵۳) ومسلمٌ (۱۹۰۷) من حدیث 
عمرّ بن الخطّاب قله واللّفظ للبخاري. 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القیم (5/ 16). 

(5) انظر: «الأشباه والتظاثر» للشبكي /١(‏ 5 0). 


رح «الظرفة السّنِيّة في القواعد الفقهيّة» 
وهذه القاعدة بهذا اللَفظ هي أيضًا حديتٌ نبَوي؛ رواه ابن ماجة من حدیث ابن 
و 3 ع ۳ و 
باس ”© ورواه الدّارقطنيٌ من حدیث آبي سعيدٍ الخدري "» وژوي من طرق لا يخلو 


3 5 4 ۰۵ < 5 ۹ 
شيء منها من ضعف» ومجموعها يقتضي قوتها؛ ذكره النووي في «الاربعین» وغیره» 
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وقول الفقهاء عند ذكر هذا المعنی: (الصرر يُزال) قاصرٌ عن المعنى الذي وَقع في 
البيان ر 

فإن الفقهاء بقولهم: (الضرر يُزال) یَخصونه بضرر وقع يُطلّب رَفعه. 

والضرر الممنوع شرعًا نوعان: 

© أحدهما: ضررٌ واقع يُطلَب رفعه. 

© والآخر: ضررٌ مرق بطلب دفعه. 

وقوله صا هس : لا صَرَرَ ولا ضرار» يجمع هذين النّوعين» بخلاف عبارة 
الفقهاء؛ انها تك ن مقصورة على آحد المعنیین. 


© والقاعدة الثَالئة: («الدّينُ ین ر4)؛ وهو قطعةٌ يِن حديث بو 


4 


عند البخاری: ان 


ع ص 


الدين س 


والفقهاء يجمهواللة رع یعبرون عن هذه القاعدة بقولهم: (المشقة تجلب الیسیر)؛ وهذا 


(۱) برقم (۲۳6۱). 
(0) برقم (۳۰۷۹). وکذا من حديث عائشة ينها (9 517 .)٤‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۳۹) من حديث أبي هريرة فلك 





التعبير یرد عليه آربعة آمور: 

* أَوّلها: أن المَسَّقَة ليست هي الجالبة للتّيسيره بل الجالب له الحُكمٌ السرعنْ 

* والثاني: أَنَّهِ لم يأتِ تعلیق هذا الخکم في الخطاب الشرعیع ب(المَشّقَة)؛ وّما علّق 
ب(العسر)؛ قال الله تعالی: ريد له يڪم لسر ولايريد بکم لس 4 [البقرة:۰ ۱۸ 
۳ 5 0 و 75 
واقال تعالى: رما نع ری ان من حرج #4 لحج:۷۸؛ أي ین ضیق وعسْر. 
ولأجل هذا عدل شيخ شیوخنا ان سعدي له عن ترکیب هذه القاعدة؛ فقال: 
(التعسير یجلب التيسير) "» وعبارته أكثرٌ ُرَقَة لخطاب الشرح ومأخذه من العبارة 
المشهورة عند الفقهاء. 

* وثالشها: أن المشقة لا نفك عن الأحكام الشَّرعِيّة؛ فأحکام الشرع مُشْتَمِلةٌ على 
تدز لکن تلك اقفن ترافقة لاستطاعة الَلّق. 


€ 


نج ا و ع د 
مها لمن نان ظاوما - ج4 ج 4[الأحزاب:۷۲]» فتزعها من ها وجهلها اس 


موافقة المأمور وتك المحظور فيه مَكَّقَة فضلا عم يُوجَد من المَسَقَّة المُقارنة للفعل 
أو الرك مما هي مُندرجة في وَسْع العبد واستطاعته. 


* ورابعها: أن الققةة لا تتضبط ب بخلاف التَعسیر؛ فالتّعسیر هو ال اک إلى 
الحَرّج والتضییق. 


(۱) في شرحه للبیت )٠١(‏ من «منظومة القواعد الفقهيّة) له. 


شَرْحُ «الظرفة السَّنِيَّة في القواعد الفقصيّة» 





ورذك ذلك إلى قول: (الدین يُسِرٌ) يُخرج الإيرادَ بهذه العبارة أو بهذه العبارة» مع 
کونه يفيد أن اليسشر موجود في ره أصالاء سواءً مع مُوجبه كالعسرء أو بغير مُوجبه 
باعتبار وضع اسر 

زذ على هذا أن ما تدم من قولنا: (الدّین يْسْوٌ) هو من قوله َو 

© والقاعدة الدّابعة: آشار إليها بقوله: (احَكْمَنَ الْعْرْقَا)؛ فتکون صیاغتها: (الحُرْف 

والمشهور عند الفقهاء: قولّهم: (العادةٌ مُحَكَمةٌ). 

و(العادة) عندهم لا تقوم بكونها أصلا يع يُعتمّد عليه لا بشروط؛ فجعلوا هذه القاعدة 
متا بها بشروط؛ فیذکرون أن لها شروطا: بن تكونَ العادةٌ مُستحسنة غيرٌ مستقبحة 
إلى غير ذلك مِمًا ذکروا. 

وتلك الشروط ستغتى عنها بالعُزف. 

فإ الشروط اي ذگرها الفقهاء كُلّها منطوية في گنف اشم (العُرّف) في كلام 
ا 


ا 


ذإن اا ن (عرف مُستقبَحٌ» ورف ؛ العف كله عندهم 
مستحسن. بخلاف (العادة). 

ولذلك وَقع في الخطاب الشرعی قوله تعالی: ‏ العفو میالم 46 [الأعراف:119]. 

ف(العرف) هو الواقع الاعتداد به في خطاب الشرع. 


فذکُر صياغة هذه القاعدة على هذا البناء صح معا يُذْكّر بان (العادة مُحَكّمة). 





۰ 
3 


@ والقاعدة الخامسة: آشار إليها بقوله: (وَمَا يّقِنْ من طلب لا بنْتیا)؛ یعنی 
الیقین الطلبیَ لایشفی. 


2 


والفَرق بين هذه العبارة والعبارة المشهورة عند الفقهاء: ن الفقهاء يقولون: (اليقين 
لايزول بالشكٌ» وهذا اليقين الذي يذكرونه ينونه هُم - في المذاهب الأربعة 


أن 


وغيرها - في باب مشهور؛ وهو (باب الزَّدّة) من (كتاب الحدود)؛ فإِنَّ (المُرتدً) 


۴ 


چا 


عندهم هو مَنِ انتقض دینه بقولٍ أو عل أو اعتقاد أو ك. 

فقولهم: (مَن افص ديئه) يعني أن الاصل آنه مُسلم؛ فكونه مُسلمًا نز مین ثابتٌ 
الخکم به له. 

أ لا ورد عليه الك ارتفع؛ فصار كريد اكاد 

وكا لوضوحه عندهم استخنوا عن تقد فم مُرادهم ب(اليقین الذي لایزول 
بالعكٌ) : اليقين الب دون اليقين الخبر بري. 

فمثلا: من اليقين الخبری: اعتقادُ وجود الملائكة؛ فلو شک أحدٌ بعد ذلك في وجود 
الملائكة فحينئلٍ يزول اسم (الإسلام) عنه. 

ما اليقين الب عندهم فمثاله: مَنْ تَوَضَّأ نّم شك بعد فراغه من وضوئه في كونه 
استكمل الوضوء؛ فحیتثذ يقولون: (وضوؤك صحبحٌ؛ لان اليقين لا يزول بالَّكّ). 

فالمقصود من هذه الصیاغة: الإفصاح عمّا عَمْضِ من معنى اليقين عند الفقهاء. 


وصَنعة الفقه لما احتلف ته هاف آحوال الخ ضار تر مسائلها اتا على 


شَرْحُ «الظرفة السَّنِيَّة في القواعد الفقصيّة» 





وجه الغلط ف مسائل کثيرة+ كالذى یذکره الفقهاء من كر نؤكر الله یکره ق الخلاء؛ 
فاشم (الخلاء) عند الفقهاء ليس اسم (الخلاء) عندنا: 

- قاشم (الخلاء) عند الفقهاء: الموضع الذي تحتبس فيه التّجاسة؛ لأنَّ العرب 
كانيت شا مها ات كالمعور عفدنا نيما رس ای ناث 
ونحوها. 

فتکون النّجاسة محبوست تخر آثارها مُتصاعدةً من رائحة أو غیرها. 

- وا الموجود الیوم: فن النّجاسة تندفع فيه بعيدًا؛ فلا یکون محلا للّجاسة؛ فلا 
تجري فيه الأحكام التي یذکرها الفقهاء. 

إلى غير ذلك من المسائل التي توجب على النَّاظر في العلوم امه وني علّم الفقه 
خاصّة: أن يكون مُعتييًا بتصوير المسائل؛ فن أكمل العلم: ما تّمت فيه صُورته؛ هذا 
أكمل العلم؛ ان الصورة تكون واضحة؛ فيعرف ما يدخل فيها وما يخرج منها. 

فإذا لم يعرف وََع في الجهلء وربّما وَقَم في الصّلال. 

ومن مُثْل ذلك: اَن رجلا قال لي مره ن ما وقع من كذا وكذا فعُرَّيَ فيه قوم كافرونٌ 
أن أولئك المُعَرّين كفروا بتعزية الكافرين. 

فقلت له: لماذا؟ 

فقال: ان هذا مما بطل الولاء والبراء؛ قم وقعوا في موالاتهم على کفرهم لما 
روا فیهم. 





قال: لماذا؟! 

قلتٌ: أنه في رواية یری جواز تَعْزِية الکافر في الکافر. 

فلمًا قلت: (الامام أحمدٌ) توقّفء وكان عليه - إذا كان الإنسان حقيقٌ وین - ألا 
يتجرَأ على هذه المسائل. 

فقال لي: ما الدّليل؟ الامام أحمد ليس دلیلا! 

قلت: قوله َو «من عَزی مُصَابًا لهل آجرو» ۰۱ و(مُصابًا) هنا مُطلَقٌ؛ 
يتعلّق به أيُّ مصاب. سواءٌ كان كافرًا أو مسلمًا. 

وأنا أقطع أنه هو سمع هذا الحدیث. لكن تصوير المسألة من معنى (المصاب) لم 
يتحرّر له؛ فصار تَصَوّرٌه لحقيقة العلم في هذه المسألة واقعًا على وجه الغلط. 

فلمّا جاء للتنزيل ظَهّر فساذ علمه. 

فالتأصيلى الصَّحِيحٌ في خشن التصور للعلوم؛ ومعرفة دلائلها؛ يُمَكّن من تحقيق 
مواردها في تنزیل أحكامها على النّاس. 

ولس هذا الأمويةا ید يذ فقط سلاحًا لوقاية الاس من الخَلل الواقع؛ کلاء بل أَوْلَى 
من ذلك أن يكون سلاحًا لهداية التاس فيما استَجَدٌ لهم ا 
السّياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو العلم أو الاجتماع أو التّربيةء ففي دلائل الشرع غنية. 

لكنّ هذه الدّلائل ضَعُف بيان ما فيها من المعاني الي تناب ما اسْتَجَدٌ لأحوال 
التاس. 


(۱) خر جه الترمذی (۷۳ ٠6‏ )وابن ۰ ماجه (۲ ۰ من حدیث عبد الله بن مسعود ص . 


شَرْحُ «الظرفة السَّنِيَّة في القواعد الفقصيّة» 





فصِرْتَ تج اللسان كليل عن بیان الأحكام التي تتعلق بوقائع ونوازل في هذه 
الأبواب وغيرهاء وكأنَ الشرع غيرٌ كامل في الوفاء بها 

ل ¿ أحكام ما يحتاج إليه 

من تشم اکن سا نید 
عليه آلة الحَلّق كليلةَ عليلةَ باهمالهم علوم الشرع وتك آغذها كما كان عليه آوائلهم؛ 
فآلتِ الحال إلى ما نراه من فتاوی في آبواب مختلفة من الدّین» یضرب فیها النّاس 
خبط عشواء. 

وهذه عل تستوجب من كل مَنْ له قدرة أن یبذل نفسه في إصلاح المسلمین بهذا 
العلم وآن یجتهد ني إحياء العلم فیهم؛ لانه إذا حَيي العلم فیهم استقاع لهم دینهم 
ودنياهم وان مات العلم فیهم ذهب دیهم ودنياهم. 

وین عيون الآثار: ما رواه الدَّارمِيُ باسنادٍ صحیح عن ابن شهاب الژهري - 
كنار التابعین - أله قال: TT‏ الاعتصام بالستة نجاف 
والعلم يُقبّض قبضا سريعًا؛ فنه فتخش العلم ثباثٌ الدّين والدّنيا "۰ وفي ذهاب العلم ذهابُ 
ذلك کله» ©. 

فإذا قي العلم وحَبِي في النّاس يُبقيه الله سجاه وتال فيهم, وقي ما هم عليه من 
خير في دینهم ودنیاهم؛ وإذا دمب العلم فإنّهِ يذهب ذلك الخير. 


(۱) يعني إحياءٌ العلم: ثبات الدين والدنیا. 


(۲) آخرجه الدّارمیش (۹۷). 





وما تراه اليوم من بقاء العلم في بعض التواحي: فهذا مِمًا كان سببّا من أسبابه بقاء 
الل والكين ف آباتهم فکان من رک وجود العلم في الجیل السّابق: اله ای نالاس 
هذا الخيرٌ امتحانًا لهم؛ یحفظوته كما حفظه آباژهم أَمْ نهم یفعلون من الأسباب ما 
يُوجب مَحوّه فیهم. 

وقد رآیت بعيني بُلدانًا كانت حواضِرٌ للعلم صارث قاعًا صفصقاء لیس فيها قارئ» 
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فتجدٌ فيها مساج وأزبطة کانث مُعَدَةٌ للطّلبة ثم ذهبت؛ فهذا ما یُعاّب به التاس. 

وإذا قي فيهم العلم فذلك لأجل بقاء سبب لا زال واصلا فِي ثبات الدَّين فيهم؛ 
كان عند آبائهم فينبغي أن يحرصوا عليه. 

وين ذلك: ما نحن فيه الآن في هذه الإمارة "؛ فاجتماع النّاس في هذه الإمارة على 
العلم لاد هذه الامارة إلى زمن قريب كان العلمٌ فيها مر وكان ام تساو عون 
اا 

ومن آکابر مَنْ حَضّر من علماء الحرمين المُدرّسين فيه: العَلامة محمد علي بن 
حسين بن إبراهيم المالکی ثم صاحبه محمد الخضر بن سيدي عبد الله بن مایابا 
الجَكَننْ المالكيٌ» وكانت فيها مدارسٌ من أوائل المدارس التي مني بتعليم النَّاسء 
كمدارس الفلاح للمُحسن محمّد علي رضا زينل ره في مكّةَ وني دبي وني بُومباي. 
إلى غير ذلك. 


فهذه الأسباب التي أبقى الله بها سببًا وصلنا به» ينبغي أن نحرص على بقائه. 


(۱) یعنی امار (ذبی) ببلدة الامارات العرية المتحدة. 


شَرْحُ «الظرفة السَّنِيَّ في القواعد الفقصيّة» 





واذا رأی الانسان مايوه أنه أحوال تمنع من العلم فليغرف أن کثیرّا من 
المُحَقّقِين في القرن السَّابق نش ؤٌوا في ان ضبق الحرب العالمّية الأولى والثّانية» وما 
عليه العَنا للنّاس في دينهم ودنياهم في البلاد الإسلامية كُلّهاء في باب السياسية أو 
الاقتصاد أو الاجتماع أو العلم أو الثقافة؛ فكانوا رووسّا ترکوا تصانيف کثبرت بهرت 
العقول» وزاحمث کتب الأوائل. 

فليس حدوث شيء من الخَلل مُوجبّا إلى تضییع ما يجب حفظه من الدين» بل 
الواجب على العبد أن يكرد ذلك حاملا له على بل التفس واللفیس في حفظ الدّين في 
بلاد المسلمین؛ لیکتب الله عم له الأجرٌ العظیم في ذلك» وان یعلم أنَّ هذا من أعظم 
القرّب ف آزمنة الجاهليّة؛ بأن يجتهد الانسان في حفظ دين المسلمین. 

تون E‏ انه 225 2ق اف إذا لكيه الا تسا ان كر ناسا 
وجضرا لحفظ دين المسلمين فإِنَ الله يحفظه بأنواع من الفتوح والخير في العاجل 
والأجل. ۱ 

نسأل الله سبحانةوتعال أن يحفظ علینا وعلیکم وعلی ساثر المسلمین دینهم. 


وا لجمیع لما ب بحن ویرضی, والحمد له ولا وآخرا. 


تم الشرح في مجلس واجد 


عصر الأحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة 
سنة سبع وثلائین وآربعمائة وألف 


ص 
حن و 


في مسجد الشیخ راشد بن مکتوم يَمَدُآَسَدُ في امارة ذبي 


